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 الملخص

إن اعتماد نظام الادارة اللامركزیة المتمثلة في تشكیل مجالس المحافظات       
) لسنة ٢١والمجالس المحلیة، في ظل قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (

، تعد تجربة متقدمة في النظام القانوني ٢٠٠٥نة المعدل والدستور العراقي لس ٢٠٠٨
العراقي، لكن ھذا لا یعني أن اللامركزیة الاداریة في العراق لا یعتریھا النقص او 
الغموض سواء على صعید النصوص الدستوریة المنظمة لھا أو في قانون المحافظات 

ظام اللامركزیة غیر المنتظمة في اقلیم. وھذا ما تناقشھ ھذه الدراسة تحت عنوان(ن
وقانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم  ٢٠٠٥الاداریة بین نصوص الدستور لسنة 

المعدل)، وذلك من اجل  تحلیل وبیان مواطن الضعف والتعارض  ٢٠٠٨) لسنة٢١رقم(
 في النصوص المنظمة لھا، وصولا لأفضل الحلول القانونیة.

 .لدستور، المحافظات غیر المنتظمة في اقلیمالكلمات المفتاحیة: اللامركزیة الاداریة، ا
Abstract. 
      The adoption of a decentralized administration system represented in 
the formation of provincial councils and local councils, in light of the law 
of governorates not organized in a region No. (21) for the year 2008 as 
amended and the Iraqi constitution for the year 2005, is an advanced 



  ٢٦٦  
 
 

experience in the Iraqi legal system, but this does not mean that 
administrative decentralization in Iraq There is no deficiency or 
ambiguity in it, whether in terms of the constitutional texts regulating 
them or in the law of governorates that are not organized in a region. This 
is what this study discusses under the title (Administrative 
Decentralization in Iraq between the Constitution Texts of 2005 and the 
Amended Governorates Law No. 21 of 2008), in order to analyze and 
indicate weaknesses and contradictions in the texts regulating them, in 
order to reach the best legal solutions. 
Key words: administrative decentralization, constitution, governorates. 

 المقدمة
 ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم ( إن صدور

المعدل یمثل احدى اھم المراحل العملیة نحو التحول الدیمقراطي الذي شھده العراق بعد 
. وھي مرحلة یتحمل المشرع العادي المسؤولیة كاملة عن تعبید مساراتھا في ٢٠٠٣عام 

ن نظام الادارة المركزي الى نظام ضوء احكام الدستور لیضمن انتقال سلس وامن م
 الادارة اللامركزیة.

ونتیجة لحرص المشرع الدستوري في العراق على تعزیز المشاركة في ادارة  
) منھ، فقد تبني ١الدولة كإحدى تطبیقات النظام الدیمقراطي الذي تبناه بموجب المادة (

خلال تشكیل ھیئات محلیة  ) منھ، وذلك من١١٦نظام اللامركزیة الاداریة بدلالة المادة(
على مستوى المحافظات تتولى إدارتھا بالتنسیق مع الحكومة الاتحادیة، وعمل المشرع 

قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم  العادي على ترجمة تلك الفلسفة بموجب
المعدل الذي نظم تشكیل تلك الھیئات وعلاقتھا ببعضھا  ٢٠٠٨) لسنة ٢١(

 وبما انھا ھیئات اداریة تمارس الوظیفة الاداریة للدولة.واختصاصاتھا، 
وھذا ما حملنا على تقدیم ھذه القراءة لبیان موقف المشرع  الدستوري والعادي 
من تشكیل تلك المجالس وتقییمھ في ضوء الاعتبارات القانونیة والسیاسیة والعملیة 

یة المتمثلة في تشكیل وصولا الى تقییم موضوعي في اعتماد نظام الادارة اللامركز
مجالس المحافظات والمجالس المحلیة، وقد حرصنا على ان تنصب دراستنا على تحلیل 
مفاصل النظام القانوني لتشكیل مجالس المحافظات والمجالس المحلیة في ظل قانون 

المعدل والدستور العراقي  ٢٠٠٨) لسنة ٢١المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (
 ذلك من خلال تقسیم ھذه الدراسة على مبحثین:، و٢٠٠٥لسنة 

 .٢٠٠٥تنظیم اللامركزیة الاداریة في الدستور العراقي لسنة  -المبحث الاول:
اللامركزیة الاداریة في قانون المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم رقم  -المبحث الثاني:

 .٢٠٠٨لسنة  ٢١
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 ٢٠٠٥ستور العراقي لسنة تنظیم اللامركزیة الاداریة في الد: المبحث الأول
Organization of administrative decentralization in the 
Iraqi constitution of 2005 

في معالجة  ٢٠٠٥نتناول في ھذا المبحث الیة الدستور العراقي لسنة 
اللامركزیة الاداریة واختصاصات المحافظات وكیفیة توزیعھا بین المركز والاقلیم 

المنتظمة في اقلیم من خلال تقسیم ھذا المبحث على مطلبین، یكون  والمحافظات غیر
المطلب الاول لدراسة مبادئ اللامركزیة الاداریة، بینما نخصص الثاني لمناقشة الاسس 

 الدستوریة لتوزیع ھذه الاختصاصات.
 ٢٠٠٥اللامركزیة الاداریة في الدستور العراقي لسنة : المطلب الاول

administrative decentralization in the Iraqi constitution of 2005 
النظام الإداري اللامركزي، حیث استوحى  ٢٠٠٥كفل الدستور العراقي لسنة 

مبدئي الفدرالیة واللامركزیة الإداریـة مـن قـانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة 
، وكفل إدارة ٢٠٠٤الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة  ٧١والأمر رقم  ٢٠٠٤

المحافظات التي لم تنتظم في إقلیم من قبل مجالس المحافظات وھي مجالس محلیة 
إذ جاء الباب الخامس تحت عنوان (سلطات الأقالیم) والفصل الأول منھ تحت  منتخبة.

) منـھ علـى (یتكـون النظام الاتحـادي فـي ١١٦عنوان (الأقالیم) ونصت المادة (
 عاصمة وأقالیم ومحافظات لامركزیة وإدارات محلیة). جمھوریة العراق من 

أما الفصل الثاني من نفس البـاب المسمى (المحافظات التـي لـم تنتظم فـي إقلیم) 
) على خمسة مواضیع نوردھا ١٢٢)، إذ نصت المادة(١٢٣و ١٢٢فقد جاء بمادتین ھما (

 وفقا للاتي:
 واحي والقرى.أولاً: تتكون المحافظات من عدد من الاقضیة والن

ثانیا: تمنح المحافظات التـي لـم تنتظم في إقلیم الصلاحیات المالیة والإداریة الواسعة بما  
 یمكنھا من إدارة شؤونھا على وفق مبدأ اللامركزیة الإداریة، وینظم ذلك بقانون.

، ثالثا: یعد المحافظ الذي ینتخبھ مجلس المحافظة، الرئیس التنفیذي الأعلى في المحافظة
 لممارسة صلاحیاتھ المخول بھا من قبل المجلس. 

 رابعاً: ینظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ وصلاحیتھما. 
خامساً: لا یخضع مجلس المحافظة لسیطرة أو إشراف أیة وزارة أو جھة غیر مرتبطة 

 الاتیة: الملاحظاتعند دراسة ھذه المادة نورد  بوزارة، ولھ مالیة مستقلة.
تتكون من أقضیة ونواح وقرى ولا معنى للحصر  ١المحافظـة (لا المحافظات)ف

) من الدستور لكي یوضح المشرع ١٢٢بعدد. وجاء البندین الأول والثـانـي مـن المـادة (
الوحـدات الإداریة التي یتكون منھا العراق إذ قسم في البند الأول الوحدات الإداریة إلى 

، أما البند الثاني فقد جاء مكملا لما سبقھ إذ أشار إلى محافظات وأقضیة ونواح وقرى

                                                        
، السنة ٥٥، العدد ١٥د. فوزي، حسین سلمان، اللامركزیة الاداریة مالھا وما علیھا، مجلة الرافدین، المجلد ١

 .٣١٧، ص١٧
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الصلاحیات المالیة والإداریة المناطة إلى ھذه الوحدات التي سیتم الاعتماد علیھا في 
إدارة العراق وشؤونھ من خلال ھذه الصلاحیات التي وصفھا بالواسعة وترك تنظیم ذلك 

ن المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ، وبالفعل شرع ھذا القانون وسمي قانو١إلى قانون
 ، سنأتي على دراستھ لاحقا.٢٠٠٨) لسنة ٢١رقم (

ثـم جـاء المشرع ونـص فـي البند خامسا من ذات المادة على عدم خضوع 
مجلس المحافظة لأیة سیطرة أو إشراف، وبذلك ادخل نصوص الدستور في تناقضات، 

دم الخضوع لرقابـة أو إشـراف السلطة فلا یستقیم نظام اللامركزیة الإداریـة مـع عـ
المركزیة، فالھیئـات اللامركزیة تتمتع باستقلال نسبي ولیس مطلـق لأنھـا تخضع لرقابـة 
وإشـراف السلطة المركزیة لضمان وحدة الدولة من الناحیة الإداریة ولضمان عدم 

لمشرع .ومن ثم أن رفض ا٢خروج ھذه الھیئات على حدود ما منح لھا من اختصاصات 
إخضاع المحافظات لسیطرة أو إشراف أیة وزارة أو جھة غیر مرتبطـة بـوزارة لـم 
یحـدد الجھـة التـي تنسق السلطات في المحافظة معھا في أقل تقدیر!، والحقیقة ان ھذه 
المادة غامضة جدا من حیث أسلوبھا وفحواھا، وقد سببت فعلا إرباكا لكل الجھات وحتى 

سھا، لا تعرف الجھة التي تخضع لھا، وحصلت الكثیر من لسلطات المحافظات نف
 المشاكل في المحافظات، ولا تعرف حتى السلطات الاتحادیة كیفیة التصرف إزاءھا

. ویرى ٣وھذا ماتم معالجتھ في التشریعات التي لحقت نفاذ الدستور العراقي
اسعة فإنھ من الو البعض انـھ لكـي تمـارس الھیئة الإداریة المحلیة ھذه الصلاحیات

الإداریـة حـتـى تمـارس  الضروري أن تكون ھذه الھیئة منتخبة من قبل مواطني الوحدة
صـلاحیات أصلیة ولیست صـلاحیات تفویضیة قابلـة للاسترداد من قبل السلطة 

 .٤المركزیة المانحة لھا
) من الدستور فكذلك یعتیرھا جانب من الغموض ١٢٢أما البند ثالثا من المادة(

، إذ أعتبر المشرع صلاحیات المحافظ مخولة من قبل مجلس المحافظة، ٥دم الدقةوع
وھذا أمر غیر سلیم من الناحیة القانونیة، إذ یجب أن تكون تلك الصلاحیات ممنوحة لھ 
بموجب القانون ولیس بتفویض من المجلس!، وھنا نتساءل ماذا لو أمتنع المجلس عن 

)على أن( یجوز تفویض ١٢٣لسیاق جاءت المادة (. وفي ذات ا٦تخویل تلك الصلاحیات؟

                                                        
 .١٧٠، ص٢٠١٦، ١الزھیري، اسس القانون الاداري، دار السنھوري، ط د. ریاض ١
 .١٧١المصدر السابق، ص ٢
قانون التعدیل الثاني لقانون المحافظات غیر  ٢٠١٣لسنة  ١٩/الفقرة ثالثا) من القانون رقم ٢نصت المادة( ٣

نواب) ومن ثم فأن على الاتي( تخضع المجالس لرقابة مجلس ال ٢٠٠٨) لسنة ٢١منتظمة في اقلیم رقم (
) من ١٥/ثانیا،١المقصود بالمجالس ھنا ھي مجلس المحافظة ومجلس القضاء فقط، وذلك عملا بأحكام المواد(

 قانون التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر منتظمة في أقلیم المذكور في أعلاه. ٢٠١٨) لسنة ١٠القانون رقم (
 .١٧٢د. ریاض الزھیري، مصدر سابق، ص ٤
)/ثالثا: یعد المحافظ الذي ینتخبھ مجلس المحافظة، الرئیس التنفیذي الأعلى في المحافظة، ١٢٢ادة(الم ٥

 لممارسة صلاحیاتھ المخول بھا من قبل المجلس..
 .١٣٢،ص٢٠١٦د. مصدق عادل طالب، شرح دستور جمھوریة العراق، دار السنھوري، بیروت،  ٦
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سلطات الحكومة الاتحادیة للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفین، وینظم ذلك 
 بقانون).

ان تفویض الاختصاص جائز في  -١ونرى إلغاء ھذه المادة لعدة أسباب منھا: 
ري الأعلى إلى مجال القانون العام بناء على نص صریح وھو یتم عادة من الرئیس الإدا

الموظف المرؤوس أو من ھیئة أو مجلس إلى رئیس أي منھما، وذلك كلھ بناء على 
قناعة وحسن اختیار، أما تفویض الاختصاص بناء على اتفاق جھتین متوازیتین فنادر 

 الحصول في اطار العمل الاداري.
الاتحادیة ) مـن الدسـتور حـددت الاختصاصات الحصریة للسلطات ١١٠ان المـادة ( - ٢

وبالتالي فان ما عداھا من اختصاصات یدخل ضمن حصة الأقالیم، فكیف یمكـن بـعـد 
ذلـك أن تقـوم السلطات الاتحادیـة بتفویض اختصاصاتھا الحصریة إلى المحافظـات غیر 

اللامركزیة الإداریة. فیمكن النص ھنا على  المنتظمـة فـي إقلـیـم وھـي خاضـعة لمبـدأ
ات المشتركة بین السلطات الاتحادیة والأقالیم وحصر التفویض بتلك تفویض الصلاحی

 وحدھا.
ان صاحب التفویض الذي یفوض بالصلاحیات لا یحتاج إلى موافقة الطرف الأخر،  - ٣

فإنھ قانونـا غیـر مقھور ولا مجبور على استحصال موافقة لتفویض مـا یملك ألا یتنازل 
إلى تفویض مجلس المحافظة لصلاحیاتھ إلى  عنھ. أما إذا فرضنا أن المعنى ینصرف

السلطات الاتحادیة، فإن ذلك یتناقض مع التوجھ العام للمشرع وإرادتھ التوسع في 
صلاحیات المجلس، وتدویر ما یحصل علیھ من صلاحیات إلى غیره تضییق لصلاحیاتھ 

 التي یراد منھا أن تتوسع أصلاً.
د سلك طریق آخر لتفویض الاختصاص ھذا من جانب ومن جانب آخر، یكون المشرع ق

التفویض بعقد، عندما اشترط اتفاق الطرفین على التفویض وھذا الامر لم نألفھ في اطار 
 .١القواعد العامة للتفویض الاداري

الأسس الدستوریة لتوزیع الاختصاصات بین السلطات المركزیة : المطلب الثاني
 والمحافظات

The constitutional basis for the distribution of powers 
between the central authorities and the governorates 
بعد أن حدد الدستور العراقي طبیعة وشكل نظام الحكم في العراق كنظام 
اتحادي وفقا لما ورد في المادة الأولى منھ. فأن الدستور قد تبنى النظام الفیدرالي في 

ردستان والأقالیم التي قد تنشأ في فترات لاحقة طبقا علاقة السلطة الاتحادیة بأقلیم ك
من ھذا الدستور. وأعتمد اللامركزیة الاداریة كنظام إداري في إدارة  ١١٩للمادة 

المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. وبناء على ھذا التحدید وضع الدستور الأسس 
افظات التي أطلق علیھا الدستوریة لتوزیع الاختصاصات بین السلطة الاتحادیة وھذه المح

 تسمیة (المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم).
                                                        

 .١٧٠العاتك، بیروت، صد. ماھر الجبوري، مبادئ القانون الاداري،  ١
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 Exclusive Specialties الاختصاصات الحصریة: الفرع الأول
على الاختصاصات الحصریة  ٢٠٠٥وفقا لما جاء في الدستور العراقي لسنة 

 للسلطة الاتحادیة وھي على النحو الاتي: 
، والتفاوض بشأن المعاھدات ١وماسيرسم السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبل

الاقتصادیة  والاتفاقات الدولیة ، وسیاسة الاقتراض والتوقیع علیھا ورسم السیاسات
وضع سیاسة الدفاع الخارجي والامن الوطني وتنفیذھا  والتجاریة الخارجیة السیادیة.

سیاسات تنظیم أمور الجنسیة والتجنس والاقامة وحق  تنظیم  .وكل ما یتعلق بإنشائھا
مصادر المیاه الخارجیة. تنظیم الاحصاء والتعداد العام للسكان. رسم السیاسات المالیة 
والكمركیة واصدار العملة وتنظیم السیاسة التجاریة بین الاقالیم والمحافظات ووضع 

  .٢المیزانیة العامة للدولة والسیاسة النقدیة
دیة فأن كل ما لا یدخل وبناء على حصره ھذه الاختصاصات بید السلطة الاتحا

في ھذا الاختصاص الحصري یكون من اختصاص الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة 
من الدستور.  ومن ثم اذا حصل خلاف في ھذا المجال فان  ١١٥في اقلیم طبقا للمادة 

 ٩٣المحكمة الاتحادیة العلیا ھي التي تفصل في ھذا النزاع طبقا للفقرة رابعا من المادة 
 .٣لدستورمن ا

  Shared Specialties الاختصاصات المشتركة: الفرع الثاني
من الدستور تم تحدید بعض الاختصاصات وجعلھا مشتركة  ١١٤طبقا للمادة 

تنظیم مصادر الطاقة  إدارة الكمارك، بین السلطة الاتحادیة والاقالیم والمحافظات. وھي:
یط العام، رسم السیاسة التعلیمیة رسم سیاسات التنمیة والتخط الكھربائیة وتوزیعھا.

 والتربویة العامة، رسم سیاسة الموارد المالیة الداخلیة وتنظیمھا، رسم السیاسة الصحیة.
) أنھ نص في البدء على انھ ١١٤غیر ان الملاحظ في ھذا النص الدستوري (م

ومن ثم (تكون الاختصاصات التالیة مشتركة بین السلطات الاتحادیة وسلطات الاقالیم...) 
فھو لم یشر إلى شمول المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم بھذا النوع من الاختصاصات، 
إلا انھ شمل ھذه المحافظات بھذه الاختصاصات عندما حدد أنواع ھذه الاختصاصات 

كما أن ھذا النص الدستوري لم یحدد ولم یبین لنا كیفیة  ٤المشتركة في فقراتھ السبع.
لاختصاصات المشتركة، فھو استخدم عدة تعابیر مثل (إدارة، ادارة وممارسة ھذه ا

تنظیم، رسم سیاسات، تشاور، تعاون... الخ)، دون ان یشر إلى أي مدى تشترك ھذه 
                                                        

على الرغم من كون التمثیل الدبلوماسي من الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة، إلا أن المشرع  ١
/ ١٢١الدستوري قد خالف ھذا المبدأ، وذلك عندما منح ھذا الاختصاص الى الاقالیم والمحافظات بموجب المادة(

اتب للاقالیم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسیة (تؤسس مك٢٠٠٥رابعا) من الدستور العراقي لسنة 
 لمتابعة الشؤون الثقافیة والاجتماعیة والانمائیة ).

 .٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  ١١٠المادة  ٢
، حیث جاء ٢٠٠٨خامسا من التعدیل الثاني لقانون المحافظات لسنة  –وتم تأكید ھذا الأمر في المادة الثانیة  ٣

ارس الحكومات المحلیة الصلاحیات المقررة لھا في الدستور والقوانین الاتحادیة في الشؤون المحلیة تم«فیھ 
 ».) من الدستور١١٠عدا الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة (

 .٣٨٢، ص٤، العدد٢دعقیل نجم مھدي، نظام اللامركزیة الاداریة لدستور العراق، مجلة جامعة تكریت، المجل ٤
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المحافظات في ممارسة ھذه الاختصاصات، ھل یصل إلى حد الاشتراك في الادارة 
ط ویزید من غموض ھذا والتسییر أم یتوقف الأمر عند حد التشاور والتنسیق والتعاون فق

الأمر ما ورد في قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم بقولھا ((تدار الاختصاصات 
) من الدستور بالتنسیق ١١٤، ١١٣و١١٢المشتركة المنصوص علیھا في المواد (

والتعاون بین الحكومة الاتحادیة والحكومات المحلیة وتكون الاولویة فیھا لقانون 
) من ١١٥المنتظمة في اقلیم في حالة الخلاف بینھا طبقا للمادة ( المحافظات غیر

  .١الدستور))
وفي كل الاحوال اذا حصل خلاف بین السلطة الاتحادیة والاقالیم والمحافظات 
حول الاختصاصات المشتركة فان الأولویة ستكون لقانون الاقلیم والمحافظات طبقا لنص 

یعد مسلكا غریبا، لكون القانون الاتحادي یعلو من الدستور، وھذا النص   ١١٥المادة 
على سائر القوانین الاخرى، ومن ثم ترتفع درجة اللامركزیة الاداریة التي تتمتع بھا 

 المحافظات إلى مستوى الفدرالیة.
 Other specialties اختصاصات أخرى: الفرع الثالث

النفط  أشار الدستور لاختصاصات غیر حصریة وغیر مشتركة نظرا لأھمیة
والغاز في الاقتصاد الوطني وفي تنمیة الاقالیم والمحافظات فأن المشرع الدستوري قد 
وضع قواعد دستوریة خاصة في كیفیة استغلالھا وادارتھا. غیر ان صیاغة ھذه القواعد 
اكتنفھا نوع من الغموض وعدم الوضوح في تحدید جھة الاختصاص في ادارة وتسییر 

العراق، فھي لیست من قبیل الاختصاصات الحصریة للسلطة  مرافق النفط والغاز في
الاتحادیة وھي ایضا لیست من المشتركة. (تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز 

  .٢المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الاقالیم والمحافظات المنتجة... الخ)
ل القائمة فعلا دون ان یقرر فھذا النص یحدد نطاق ھذه الادارة المشتركة بالحقو

مصیر الحقول المستقبلیة وغیر الحالیة. فھل تتم ادارتھا من قبل السلطة الاتحادیة ام 
من الدستور التي تنص  ١١٥تترك ادارتھا إلى الاقالیم والمحافظات طبقا لنص المادة 

على ان كل ما لا یدخل في الاختصاصات الحصریة یكون من اختصاص سلطة الاقالیم 
 والمحافظات.

، على ان رسم السیاسات الاستراتیجیة ٣لكن في الوقت ذاتھ ینص الدستور 
لتطویر ثروة النفط والغاز تقوم بھا الحكومة الاتحادیة بالاشتراك مع الاقالیم والمحافظات 
المنتجة دون تحدید مدى ونطاق ھذا الاشتراك. أن ھذا الغموض في ھذه النصوص 

ذه النصوص بین السلطة الاتحادیة وحكومات ھذه الاقالیم سیخلق صراعا حول تفسیر ھ
 والمحافظات وسیكون لھ أثرا سلبیا على تنمیة الاقتصاد الوطني.

                                                        
 .٢٠١٣) لسنة ١٩الفقرة سادسا من المادة الثانیة من قانون التعدیل الثاني لقانون المحافظات رقم ( ١
 ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة  ١/ف١١٢المادة  ٢
 ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة  ٢/ف١١٢المادة  ٣
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وصاحب ھذا الغموض قیام المشرع بإصدار قوانین متعارضة او معدلة للدستور          
) لسنة ٢١(قانون التعدیل الثاني لقانون المحافظات رقم  ٢٠١٣) لسنة ١٩كقانون رقم (

) من قبیل الاختصاصات المشتركة ١١٣، ١١٢، إذ نص على(اعتبار المواد (٢٠٠٨
وأعطى الأولویة لقانون المحافظات اذا حصل خلاف او تعارض مع الاتحادیة، بینھا حدد 

) من الدستور ١١٤الدستور ھذه الاختصاصات ووصفھا بالمشتركة في نطاق المادة (
أن یقوم المشرع الدستوري بتحدید اختصاصات  . وفي ھذا المجال نقول١حصرا)

الحكومة الاتحادیة على سبیل الحصر ویترك كل ما لا یدخل في ھذه الاختصاصات 
 الحصریة او ما یستجد من اختصاصات جدیدة إلى المحافظات.

اللامركزیة الاداریة في قانون المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم : المبحث الثاني
 ٢٠٠٨لسنة  ٢١رقم 

Administrative Decentralization in the Law of Governorates 
Not Organized in a Region No. 21 of 2008 
ندرس من خلال ھذا المبحث شروط العضویة في مجالس المحافظات ومجلس 
القضاء فقط، وذلك لكون مجلس الناحیة تم الغاءه بموجب التعدیل الثالث لقانون 

 ٢٠٠٨لسنة  ٢١اصات المنوطة بھا وفقا لقانون المحافظات رقم ، والاختص٢المحافظات
المعدل، من خلال تقسیم ھذا المبحث على مطلبین، نبین في المطلب الاول شروط 
العضویة وإنتھائھا، في حین نخصص الثاني للحدیث عن اختصاصات مجالس 

 المحافظات والمجالس المحلیة.
 شروط العضویة وانتھائھا: المطلب الاول

Membership Conditions and finished 
 ١٢حددت المادة السابعة من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم 

، الشروط الواجب توافرھا لعضویة مجالس المحافظات والمجالس المحلیة،  ٢٠١٨لسنة 
ومن ثم نقسم ھذا المطلب على فرعین، نبین في الفرع الاول شروط العضویة، في حین 

 صص الفرع الثاني لبیان كیفیة انتھاء العضویة.نخ
 Membership Conditions شروط العضویة: الفرع الاول

) الثامنة والعشرین من عمره یوم ٢٨ان یكون عراقیا وكامل الاھلیة اتم ( أولا:
 .٣الاقتراع
ومن ثم فأن تحدید صفة المواطنة یرجع بھ الى قانون الجنسیة العراقي رقم   

یعتبر عراقي الجنسیة كل من حصل على  ، مع الاخذ بعین الاعتبار٢٠٠٦) لسنة ٢٦(
                                                        

 . ٢٠١٣) لسنة ١٩سادسا) قانون رقم ( - ٢المادة ( ١
قانون التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر المنتظمة  ٢٠١٨) لسنة ١٠) من القانون رقم (١٥المادة(نصت  ٢

) من القانون وتحذف عبارة (مجلس الناحیة) ٥٠، ١٤، ١٢، ٥، ٣،٤في اقلیم على الاتي((تلغى نصوص المواد 
 .١٦/٤/٢٠١٨في  ٤٤٧٨أینما وردت في القانون) منشور بالوقائع العراقیة بالعدد

كمال الاھلیة جانبین عقلي وادبي فقد یكون فقدان الاھلیة الادبیة مانع من موانع الترشیح في حال صدور حكم  ٣
 قضائي بجنایة او جنحة مخلة بالشرف .
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الملغى  ١٩٢٤) لسنة  ٤٢الجنسیة العراقیة بموجب أحكام قانون الجنسیة العراقیة رقم ( 
و قانون منح الجنسیة العراقیة للعرب  ١٩٦٣) لسنة  ٤٣و قانون الجنسیة العراقیة رقم ( 

قیادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسیة وقرارات مجلس  ١٩٧٥) لسنة  ٥رقم ( 
  .١العراقیة)

  ان یكون حاصلا على الشھادة البكالوریوس او ما یعادلھا . -أ -ثانیا :
%) من عدد المرشحین لشرائح ٢٠للقوائم الانتخابیة تخصص نسبة لا تزید على ( -ب

 المجتمع من حملة شھادة الدبلوم او الإعدادیة او ما یعادلھا .
ان یكون حسن السیرة والسمعة والسلوك غیر محكوم علیھ بجنایة أو جنحة مخلة -لثا:ثا 

بالشرف بما في ذلك قضایا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا 
بالعفو عنھا من عدمھ. وان اھم ما یتمتع بھ المرشح للعضویة ان یكون ذا سمعة جدیدة 

تكون سیرتھ مرضیة بین المجتمع وان لا یكون صدر وان یكون ذا سلوك حسن وان 
 بحقھ حكم لارتكابھ جنایة او جنحة تخل بالشرف وتحط من مكانتھ في المجتمع.

وفي ھذا الاطار لا یوجد مفھوم محدد للجرائم المخلة بالشرف، إذ  أختلف الفقھ      
لسنة   ١١١ات رقم الجنائي بشأن الجرائم المخلة بالشرف المشار إلیھا في قانون العقوب

 المعدل، فیما اذا تم ذكرھا على سبیل المثال ام على سبیل الحصر؟. ١٩٦٩
) من المادة ٦المخلة بالشرف تم الاشارة الیھا في الفقرة (  ان الجرائم  ٢فھنالك من یذھب 
المعدل، وھي: (كالسرقة والاختلاس  ١٩٦٩لسنة   ١١١) من قانون العقوبات رقم ٢١(

العرض)، كما تم الاشارة الیھا بقرار  نة الامانة والاحتیال والرشوة وھتك والتزویر وخیا
المنشور في جریدة الوقائع   ١٩٨٧/  ٨/ ١٢) في ٦٠٩مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (

( تحل كلمة (مجرم )   ، الذي نص على انھ ١٩٨٧/  ٨/  ٢٤) في ٣١٦٤العراقیة بالعدد (
عند  ( قرار التجریم ) محل عبارة ( قرار الادانة ) محل كلمة ( المدان ) وتحل عبارة 

الحكم على المتھم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف ( كالسرقة والاختلاس وخیانة الامانة 
والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخریب الاقتصادي))، ویستدل من النصین انفي  والتزویر 

لى سبیل المثال ولیس الحصر، المخلة بالشرف ذكرھا المشرع ع الذكر، ان الجرائم 
ذلك ان الكاف ھنا جاءت للتشبیھ والقیاس ولیس  ویتأید ذلك من عبارة (كالسرقة...)، 

على المنصوص علیھ في الحالات غیر  للحصر والتعداد، والتشبیھ یعني امكانیة القیاس 
یرھا ذلك، یستدعي عدم اعتبار غ المنصوص علیھا اذا اتحدت العلة، و ان القول بخلاف 

القوانین الخاصة  بھذه الصفة، سواء اكان ذلك في قانون العقوبات انف الذكر او في 
 الأخرى.

                                                        
فان حقھ في الترشیح لا  بالمتجنسما یتعلق اما  .٢٠٠٦) لسنة ٢٦) من قانون الجنسیة رقم (٢ینظر: المادة( ١

/ ثانیا) من ٩محدد بمرور عشر سنوات على تاریخ اكتسابھ الجنسیة العراقیة وفقا للمادة ( یكون مباشرة وانما
 .قانون الجنسیة المذكور، كون ممارسة لحقوق السیاسیة للمتجنس لیست مطلقة كالعراقي من ابوین عراقیین

 رأي في إضفاء الصفة المخلة بالشرف على الجرائم ٢
 شور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق.القاضي د.حیدر علي نوري، مقال من
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وقد استقر مجلس الدولة المصري في تحدید الجرائم المخلة بالشرف بإنھا ترجع الى 
   ١انحراف في الخلق والقیم الادبیة والاخلاقیة

سجل الاحوال المدینة أو مقیما فیھا رابعا: من ابناء المحافظة التي یرشح عنھا بموجب 
) سنوات على ان لا تكون اقامتھ لأغراض التغییر ١٠بشكل مستمر مدة لا تقل عن (

ولھذا الشرط اھمیة اذ ان المرشح لعضویة المجالس ان یكون من بین أبناء  ٢الدیمغرافي
بنائھا المحافظة أو ممن سكن فترة عشر سنوات وعرف مشاكلھا ومعاناتھا وشعر بآلام أ

وشاركھم في أمالھم للخروج من تلك الآلام والمشاكل حتى یتمكن من المشاركة في اتخاذ 
القرار السریع والفاعل من أجل تغییر احوال أبناء المحافظة. ونلاحظ ھنا اشتراط 
المشرع العراقي الاقامة یخل بمبدأ ممارسة الحقوق الدستوریة السیاسیة في الدستور 

  .٣ ٢٠٠٥العراقي لسنة
  غیر مشمول بأحكام اجراءات المساءلة والعدالة او أي قانون یحل محلھ. -خامسا:
غیر محكوم بسبب اثراء غیر مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم  -سادسا:

 قضائي بات .
ان لا یكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الأمنیة (عدا الموظفین  -سابعا:

القضاة المستمرین بالخدمة عند الترشیح . وذلك عملا بأحكام المادة المدنیین فیھا) او 
، قبل صدور قانون انتخابات مجالس ٢٠٠٥٤/اولا) من الدستور العراقي لسنة ٩(

 ٣١ساریاً وھو یحیل الى احكام المادة  ٧١المحافظات اذا كان امر سلطة الائتلاف رقم 
تي تتضمن شرط عدم الانتماء الى القوات من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة وال

 المسلحة عند الترشیح.
والجدیر بالذكر أن الشروط المذكورة في أعلاه تسري على رئیس الوحدة الاداریة( 

مؤھلات  -٢حاصلا على شھادة جامعیة -١ المحافظ) بالإضافة الى الشروط الاتیة:
 .٥) سنوات١٠تقل عن (خبر في مجال عملھ لا  - ٣اساسیة لقیادة المرفق الاداري

                                                        
، ٢٠١١،بغداد، ٢٠٠٨لسنة  ٢١د. حنان القیسي، شرح قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم  ١

 .١٥٠،ص١٩٩٣؛ د. سامي جمال الدین، اصول القانون الاداري، بدون دار الطبع،٢٩ص
إلى التغیّر   )Demographic transitionفي (بالإنجلیزیة: تشیر ظاھرة ونظریة التحول الدیمغرا ٢

التاریخي في التركیبة السكانیة، كما یحدث على سبیل المثال عند ارتفاع معدلات الولادة وارتفاع معدلات وفیات 
 ١٩٢٩الرّضع في المجتمعات محدودة التطوّر، تستند النظریة إلى تفسیر للتاریخ الدیموغرافي المطور في عام 

). ینظر ١٩٧٣-١٨٨٧من قبل الدیموغرافي الأمریكي وارن طومسون (
https://ar.wikipedia.org/wiki./ 

) من الدستور العراقي (العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو ١٤المادة ( ٣
الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) المادة القومیة أو الاصل أو اللون أو الدین أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو 

) ((للمواطنین، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق ٢٠(
 التصویت والانتخاب والترشیح)) . 

ا یراعي توازنھا ولاً :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقیة والاجھزة الامنیة من مكونات الشعب العراقي، بم ٤
وتماثلھا دون تمییزٍ او اقصاء، وتخضع لقیادة السلطة المدنیة، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب 

 العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السیاسیة، ولا دور لھا في تداول السلطة.
 المعدل . ٢٠١٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٢٥المادة ( ٥
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أما بالنسبة لقائم المقام ومدیر الناحیة فیشترط بھم بالإضافة لشروط عضو مجلس 
 .١) سنوات١٠المحافظة، ایضا یجب أن تكون لھم خدمة وظیفیة لا تقل عن (

 Membership Expiry انتھاء العضویة : الفرع الثاني
إذ تنتھي  ،ة انتھاء العضویةأشار قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم لكیفی

العضویة في مجالس المحافظات والمجالس المحلیة بطریقة طبیعیة وطریقة استثنائیة، 
 كما ھو الاتي:

 -الطرق الطبیعیة لانتھاء العضویة: -أولا
 تنتھي العضویة من حیث المبدأ بانتھاء مدة الدورة الانتخابیة والبالغة اربع سنوات. - ١
أو إصابة بعاھة مستدیمة او بعجز او مرض خطیر یحول دون  أو بوفاة العضو -٢ 

استمراه في عملھ بقرار صادر من لجنة طبیة مختصة. وفي ھذا الشأن فأن مناط تحدید 
) لسنة ١١العجز أو المرض یصار الى تطبیق أحكام قانون العجز الصحي رقم (

ن القدرة على العمل /رابعا) لمفھوم العجز بقولھ(نقصا١، الذي أشار في المادة(١٩٩٩٢
 بشكل كامل او جزئي بسبب المرض).

 -الطرق الاستثنائیة لانتھاء العضویة: -ثانیا:
تحریرا الى رئیس المجلس المعنى اي مجلس المحافظة او  ٣تقدیم العضو استقالة - ١

مجلس القضاء او مجلس الناحیة الذي ھو ینتمي الى عضویتھ ویقوم الرئیس بدوره 
ضو في أول جلسة للمجلس تالیة لغرض البت فیھا وفي حالة عدم بعرض استقالة الع

قبول غالبیة أعضاء المجلس على الاستقالة مع اصرار العضو مقدم استقالة علیھا، فانھ 
الاخذ  مع .٤عند ذلك تعد مقبولة حتى وان تم رفضھا من قبل المجلس بالأغلبیة المطلقة

بالاستقالة وانما تطلب عرضھا في اول ھنا لم یحدد المشرع مدة للبت  بعین الاعتبار
جلسة للمجلس بعد تقدیمھا ، ولأعضاء المجلس المحلي رفض الطلب ، الا في حال 
اصراره على الاستقالة عندھا یعتبر الرفض كان لم یكن، وبالتالي فان احكام الاستقالة 

ین بخدمة الواردة في قانون الخدمة المدنیة لا تسري على مجالس المحافظات كونھم مكلف
  عامة ولیسوا موظفین.

) ٤/١یعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالیة، او اذا غاب ( - ٢
ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشھر بدون عذر مشروع وفي ھذه الحالة 
یدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى أقوالھ عن سبب تخلفھ عن الحضور لجلسات 

                                                        
 .٢٠١٨لسنة  ١٠) من قانون التعدیل الثالث رقم ١٠المادة( ١
 |.١٩٩٩-٠٥-٢٤| تاریخ العدد :٣٧٧٥الوقائع العراقیة |رقم العدد :  ٢
للموظف أن یستقیل من وظیفتھ بطلب تحریري یقدمھ الى مرجعھ  -١) من قانون الخدمة المدنیة ٣٥/١المادة ( ٣

 المختص .
یبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً ویعتبر الموظف منفكاً بانتھائھا الاّ إذا  على المرجع أن -٢

 صدر أمر القبول قبل ذلك .
 إذا قدم الموظف استقالتھ وعین فیھا موعداً للقبول فیجوز قبولھا من تاریخ ذلك الموعد أو قبلھ . -٣
الموقع  ٢٠٠٨لسنة  ٢١المحافظات وفق القانون رقم عقیل عبدالحسین الكلكاوي قراءة في سلطات مجالس  ٤
.www.alnoor.se article . 
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ي جلسة خاصة لاستماع أقوالھ ، تعقد بعد سبعة أیام من تاریخ تبلیغھ بموعدھا المجلس ف
على الاقل ویعد مقالا اذا كانت أقوالھ لا تبرر ھذا الانقطاع بقرار یتخذه المجلس 
بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضائھ وھذه الاقالة تعطي للعضو الحق في الطعن بھذا القرار 

ل خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھ بالقرار وتبت لدى محكمة القضاء الاداري خلا
 المحكمة بالطعن خلال ثلاثون یوما من تاریخ استلامھا الطعن ویكون قراھا باتا.

للمجلس أنھاء العضویة بقرار بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضائھ في حالة تحقق احد  -٣ 
ستغلال المنصب الوظیفي ) وھي عدم النزاھة او ا٨) فقرة (٧الاسباب الواردة في المادة(

التسبب في ھدر المال العام ، فقدان احد شروط العضویة والإھمال او التقصیر المتعمدین 
في إداء الواجب والمسؤولیة ومثل ھذا القرار المبني على ھذه الاسباب ھو من أجل 

 .١تحصین لأعضائھ من الانزلاق في مھاوي الرذیلة وابعادھم عن الشبھات 
ضویة العضو عند فقدانھ لشرط من شروط العضویة الواردة في المادة وتنتھي ع -٤ 
، والتي مر ٢٠١٨لسنة  ١٢) من  قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم ٧(

بنا شرحھا، ویكون التعویض عن العضو الذي انتھت عضویتھ في تحقق احد الحالات 
 عاة النظام الانتخابي المعمول بھ.المذكورة من القائمة التي كان ینتمي الیھا، مع مرا

مع الاخذ بعین الاعتبار أن مسؤولیة استمرار العضو الفاقد لاحد شروط یتحملھا رئیس  
 .٢مجلس المحافظة ورئیس مجلس القضاء كلا حسب اختصاصھ

 اختصاصات مجالس المحافظات والمجالس المحلیة: المطلب الثاني
Functions of governorates councils and local councils 
الإحاطة بالجانب القانوني لاختصاصات مجالس المحافظات والمجالس المحلیة 
یقتضي تقسیم ھذا المطلب على فرعین، نتناول في الاول منھما اختصاصات مجالس 

 المحافظات، بینما نخصص الفرع الاخر للحدیث حول اختصاصات المجالس المحلیة.
 لمحافظاتاختصاصات مجالس ا: الفرع الاول

Functions of governorates councils 
) ٢١یمتلك مجلس المحافظة وفقا لقانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم(     

المعدل، جملة من الاختصاصات بعضھا مألوفة وھي تلك المتعلقة  ٢٠٠٨لسنة 
یعي. بالانتخاب والاقالة والرقابة، واختصاصات غیر مألوفة وھو الاختصاص التشر

 ولتفصیل ذلك بصورة أكثر تركیزا نتناول ھذا الفرع وفقا للفقرات الاتیة.
مجلس المحافظة : ھو السلطة التشریعیة والرقابیة في  -الإختصاص غیر المألوف: -أولا

المحافظة ولھ حق إصدار التشریعات المحلیة بما یمكنھ من إدارة شؤونھا وفق مبدأ 

                                                        
د. مصطفى راشد، محمد سالم كریم، واخرون، قراءة تحلیلیة في النظام القانوني لتشكیل مجالس المحافظات،  ١

 .٦٩٩، ص ٢٠١٩، ٣٧مجلة واسط، العدد
 لثالث لقانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم.قانون التعدیل ا ٢٠١٨) لسنة ١٠من القانون رقم( ٣المادة ٢



  ٢٧٧  
 
 

ارض مع الدستور والقوانین الإتحادیة التي تندرج ضمن اللامركزیة الإداریة بما لا یتع
 .١الإختصاصات الحصریة للسلطات الإتحادیة

ویلاحظ على ھذه المادة ان المشرع جعل من مجلس المحافظة سلطة تشریعیة 
ضمن حدود المحافظة ، وتوجھ المشرع في منح مجالس المحافظات اختصاص تشریعي 

ك المجلس بوصفھا جزء من الھیئات العامة التي تباشر لا یتفق مع الوظیفة الحقیقیة لتل
مظاھر الوظیفة الاداریة للدولة كما ان ھذا التوجھ لا یتفق مع طبیعة نظام اللامركزیة 
الاداریة الذي یستلزم وجود ھیئات محلیة تقاسم الھیئات المركزیة ممارسة وظیفتھا 

مستوى الدولة قد یكون مصدرا ، فضلا عن ان تعدد مستویات التشریعات على  ٢الاداریة
) من الدستور التي نصت على ١٢٢. وھذا یعد خروجا عن نص المادة(٣للجدل والخلاف

منح المحافظات التي لم تنتظم في اقلیم الصلاحیات الاداریة والمالیة الواسعة، بما یمكنھا 
 ٤.من إدارة شؤونھا على وفق مبدأ اللامركزیة الاداریة

اطلقنا تسمیة الاختصاصات المألوفة تمییزا لھا عن  -لمألوفة:الاختصاصات ا -ثانیا:
الاختصاصات الاخرى غیر  المألوفة التي یتمتع بھا مجلس المحافظة ومن تلك 

 الاختصاصات ھي الاتي:
انتخاب رئیس المجلس ونائبھ بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة       

) خمسة عشر یوما من تاریخ المصادقة ١٥ظ خلال (یعقدھا المجلس بدعوة من المحاف
على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس یعقد تلقائیا في الیوم 

) السادس عشر، وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً. إقالة رئیس المجلس أو ١٦(
س في حالة تحقق أحد الأسباب نائبھ من المنصب بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجل

 .٥) من ھذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء٨الواردة في الفقرة (
                                                        

 المعدل. ٢٠٠٨لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم ٢المادة( ١
. أریج طالب كاظم، ١٠٤د. علي محمد بدیر، د. عصام البرزنجي واخرون، مبادي القانون الاداري، بغداد، ص ٢

 .١٥٥العراقي، مجلة جامعة الانبار، العدد الثالث، صاختصاصات السلطات المحلیة في التشریع 
. عقیل نجم مھدي، نظام اللامركزیة الاداریة ٣٢٣د. فوزي حسین، اللامركزیة الاداریة، مصدر سابق، ص ٣

 .٣٩٧، مصدر سابق، ص٢٠٠٥لدستور العراق لسنة
" ان صلاحیة مجلس  ٦/٢٠٠٨/ ٢٣في  ٢٠٠٨/ اتحادیة / ٢٥وجاء في قرار محكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  ٤

) ١١٥) و(١١٤) و(١١١) و(١١٠/ اولا و (٦١المحافظة في سن القوانین المحلیة تحكمھ المواد (
/ثانیا) من الدستور " والتي حددت صلاحیة مجلس المحافظة في سن تشریعات محلیة خاصة بالشؤون ١٢٢و(

اللامركزیة، اما القوانین الاتحادیة فتكون من  الاداریة والمالیة وبما یمكنھا من ادارة شؤونھا على وفق مبدأ
/ ثانیا) ٦١صلاحیات المجالس النیابیة فالأخیرة لا تملك صلاحیة اصدار تشریعات محلیة للمحافظة وفقا للمادة (

من الدستور اضافة الى صلاحیة مجالس المحافظة في اصدار كافة القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالسلطة 
) من مواد الدستور وفي حالة ١١٤ -١١٣ -١١١ -١١٠صرا والمشتركة المنصوص علیھا في ( المركزیة ح

التعارض بینھما في غیر الاختصاصات الحصریة تكون الاولویة لقانون الاقلیم والمحافظات غیر منتظمة في اقلیم 
) ١١٥لنص المادة ( ٤/٣/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ اتحادیة /٦وفقا لتفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا ذي العدد 

 .  ٢٠٠٥العراقي لسنة  من الدستور
 )/ ثامناً  من قانون المحافظات على :٧نصت المادة ( ٥

 أ ـ عدم النزاھة أو استغلال المنصب الوظیفي .
 ب ـ التسبب في ھدر المال العام .
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انتخاب المحافظ و نائبیھ بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة 
أقصاھا ثلاثون یوما من تاریخ انعقاد أول جلسة لھ. أذا لم یحصل أي من المرشحین على 

لعدد أعضاء المجلس یتم التنافس بین المرشحین الحاصلین على أعلى الأغلبیة المطلقة 
  .١الأصوات و ینتخب من یحصل على أكثریة الأصوات في الاقتراع الثاني

كما للمجلس ایضا استجواب المحافظ أو احد نائبیھ بناء على طلب ثلث اعضائھ 
على الإقالة في  وعند عدم قناعة الأغلبیة البسیطة بأجوبة المستجوب یعرض للتصویت

جلسة ثانیة ویعتبر مقالا بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس. لمحافظ إن یطعن 
) خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلغھ ١٥بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (

 ) ثلاثین یوماً من تاریخ استلامھا الطعن ،٣٠بھ ، وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (
 .٢وعلیھ أن یقوم بتصریف أعمال المحافظة خلالھا

وعلى ھذا الاساس یقوم مجلس المحافظـة بعـد انتھـاء مدة الطعن المشار إلیھا   
في أعلاه أو المصادقة علیھ من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جدید خلال مدة 

صاصات یتمتع مجلس . ھذا بالإضافة إلى تلك الاخت٣) خمسة عشر یوما١٥ًلا تتجاوز (
 ٤.المحافظة باختصاصات اخرى مالیة واداریة وامنیة

 Functions local councilsاختصاصات مجلس القضاء: الفرع الثاني
لا تختلف اختصاصات مجلس القضاء عن الاختصاصات التي یمارسھا مجلس 
المحافظة، لكن بالحدود الاداریة للقضاء، دون أن یكون لمجلس القضاء اختصاص 
تشریعي، لكون الاخیر مناط بمجلس المحافظة دون المجالس المحلیة الاخرى، وذلك 
على اعتبار أن ما یسري عل الكل یسري على الجزء فأن منح مجالس المحافظات 
الاختصاص التشریعي یكون سریان ذلك في حدود المحافظة بما في ذلك الاقضیة 

 والنواحي.
لاختصاص القانوني فقط دون ومن ثم سنقتصر في دراستنا ھذه على ا 

 الاختصاص المالي والاداري والامني لمجلس القضاء.
/اولا) من ھذا القانون لمجلس القضاء انتخاب رئیس مجلس ٨وفقا للمادة(

القضاء بالأغلبیة المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة یعقدھا المجلس بدعوة من القائم 
لمصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة ) خمسة عشر یوما من تاریخ ا١٥مقام خلال (

عدم دعوة القائم مقام لانعقاد مجلس القضاء ینعقد تلقائیا في الیوم السادس عشر وتنعقد 
 الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .

                                                                                                                                         
 ج ـ فقدان احد شروط العضویة .

 جب والمسؤولیة .د ـ الإھمال أو التقصیر المتعمدین في أداء الوا
 ) فقرة/سابعا من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم.٧المادة( ١
 ) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم.٤/سابعا/ الفقرة٧المادة( ٢
/ من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم. وایضا ینظر: عقیل نجم مھدي، نظام ٤) فقرة/ثامنا/٧المادة( ٣

 .٣٩٨، مصدر سابق، ص٢٠٠٥كزیة الاداریة لدستور العراق لسنةاللامر
  / من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم.٤) فقرة/ثامنا/٧المادة( ٤
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واشارت الفقرة الثانیة من المادة اعلاه إلى : إعفاء رئیس مجلس القضاء من 
عضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة المنصب بالأغلبیة المطلقة لعدد الأ

 ) من ھذا القانون بناء على طلب ثلث الأعضاء .٨) / الفقرة (٧(
/ثالثا) انتخاب القائم مقام ومدیر ٨كما لمجلس القضاء ایضا بموجب المادة(

الناحیة بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ وإذا لم یحصل أي من المرشحین على الأغلبیة 
المطلوبة یتم التنافس بین الحاصلین على أعلى الأصوات ویُنتخب مَن یحصل على 

 أكثریة الأصوات في الاقتراع الثاني.
ھذا من جانب ومن جانب آخر للمجلس إقالة القائم مقام ومدیر الناحیة بالأغلبیة  

في  المطلقة لعدد أعضائھ بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ
حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص علیھا في اقالة رئیس مجلس المحافظة والمحافظ 

 :١ورئیس مجلس القضاء وھي
 أ. عدم النزاھة أو استغلال المنصب الوظیفي .

 ب ـ التسبب في ھدر المال العام .
 ج ـ فقدان احد شروط العضویة .

 مسؤولیة.د ـ الإھمال أو التقصیر المتعمدین في أداء الواجب وال
ومن ثم فأن الادارة في ھذا الاطار تتقید بالشروط الواردة اعلاه ولا یجوز لھا      

التوسع او اضافة شروط اخرى او اسباب للإقالة، وبخلافھ یعد قرارھا معیب بعیب عدم 
المشروعیة ومحلا للإلغاء، وھذا ما اشارت  الیھ  محكمة القضاء الاداري في العراق  

د المحكمة ان الاسباب الحصریة لإقالة القائم مقام المنصوص علیھا في (ذا تج٢بقولھا
/ ثامنا") من قانون المحافظات غیر متوافرة في اقالة المدعي لذا قرر بالاتفاق ٧المادة (

القاضي بإقالة  ٢٢/١١/٢٠١٢) في ١٦الحكم بإلغاء قرار مجلس قضاء عفك رقم (
) و ١٥٦الحكم استناداً لأحكام المواد ( المدعي من منصب قائمقام (قضاء عفك)، وصدر

حكماً حضوریاً  ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (١٦٦) و (١٦١(
  قابلا" للتمییز امام المحكمة الاداریة العلیا).

 الخاتمة
 النتائج: - اولا

ة ) من الدستور لسن١٢٢لم یكن المشرع العراقي موفقا في البند ثالثا من المادة( - ١
إذ  جاءت المعالجة بجانب من الغموض وعدم الدقة، حیث أعتبر المشرع  ٢٠٠٥

صلاحیات المحافظ مخولة من قبل مجلس المحافظة، وھذا أمر غیر سلیم من الناحیة 
القانونیة، إذ یجب أن تكون تلك الصلاحیات ممنوحة لھ بموجب القانون ولیس بتفویض 

 من المجلس.

                                                        
 المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٨/ الفقرة٧المادة ( ١
 .٢٠١٣/ ٥/٨) في ٢٥٨في العراق ذي العدد(ینظر قرار غیر منشور لمحكمة القضاء الاداري  ٢
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ذه المادة مبدأ جدیدا في تفویض الاختصاص وھو أسس المشرع العراقي في ھ - ٢

التفویض یعقد وھذا امر لم نألفھ في الدساتیر العربیة والاجنبیة ( یجوز تفویض سلطات 
 الحكومة الاتحادیة للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفین، وینظم ذلك بقانون).

) من الدستور، ١٢٢خرج المشرع العراقي في قانون المحافظات عن نص المادة( - ٣
وذلك بإعطاء المجالس حق التشریع، وھذا ما یخالف الدستور من جھة، ومبدأ 

 اللامركزیة الاداریة من جھة اخرى.
 ثانیا المقترحات:

) لتكون على النحو الاتي(یعد ١٢٢/٣ندعو المشرع العراقي لإعادة النظر في المادة( - ١
نفیذي الأعلى في المحافظة، لممارسة المحافظ الذي ینتخبھ مجلس المحافظة، الرئیس الت

 صلاحیاتھ المخول بھا وفقا للقانون).
) لتكون وفقا للسیاق الاتي(یجوز ١٢٣ندعو المشرع العراقي لإعادة النظر في المادة( - ٢

 .تفویض سلطات الحكومة الاتحادیة للمحافظات، وینظم ذلك بقانون
المعدل  ٢٠٠٨لسنة  ٢١اقلیم رقم اعادة النظر بقانون المحافظات غیر المنتظمة في  - ٣

 بما ینسجم مع مبدأ اللامركزیة الاداریة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


